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  الأستاذة حسينة شرون

  رةجامعة محمد خيضر بسك
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   :الملخص

إن مسألة العلاقة بين القـانون الـدولي والقـانون الـداخلي تثـير عـدة 

إشـــكالات قانونيــــة، تتعلــــق أساســــا بتــــدرج القــــانون؛ هــــل القــــانون 

الــدولي أسمــى أو أدنى مرتبـــة مــن القــانون الـــداخلي؟ وبالمقابــل هـــل 

يتم التعامل مع القانون الداخلي بنفس الطريقة داخل إطار النظام 

هــذه التســاؤلات أســفرت عــن وجــود العديــد مــن  وني الــدولي؟القــان

ونفـرق في هـذا الصــدد  .المواقـف النظريـة لإيجــاد الحلـول العمليـة لهــا

بــين مــذهبين أولهمــا يميــل إلى وجــود وحــدة في القــانون والثـــاني إلى 

ومـــن أجـــل إيجـــاد  .وجـــود ثنائيـــة بـــين القـــانونين الـــدولي والـــداخلي

د أن الدستور نجظام القانوني الداخلي مكانة القانون الدولي في الن

وهــذا مــا . هــو الــذي يحــدد العلاقــة بينهمــاكــل دولــة  الــداخلي في

  سوف نوضحه بالتركيز على موقف المشرع الجزائري

  

  :مقدمة

إن تــداخل العلاقــات الدوليــة واتســاع نطاقهــا في العصــر 

الحديث، أدى إلى تطور القانون الـدولي وتقدمـه بشـكل أصـبحت 

اته تشــــــمل تلــــــك الــــــتي كانــــــت تعــــــد مــــــن صـــــــميم معــــــه موضــــــوع

  .الاختصاص الداخلي للدولة

ولذلك فإن مسألة العلاقة بين القـانون الـدولي والقـانون 

ـــــدرج  ـــــق أساســـــا بت ـــــير عـــــدة إشـــــكالات قانونيـــــة، تتعل الـــــداخلي تث

ــــة مــــن القــــانون  ــــدولي أسمــــى أو أدنى مرتب القــــانون؛ هــــل القــــانون ال

ع القــانون الــداخلي بــنفس الــداخلي؟ وبالمقابــل هــل يــتم التعامــل مــ

  الطريقة داخل إطار النظام القانوني الدولي؟

ــــد مــــن  إن هــــذه التســــاؤلات أســــفرت عــــن وجــــود العدي

  .المواقف النظرية لإيجاد الحلول العملية لها

فأصحاب النظرة الكلاسيكية التي تأخـذ بفكـرة الإراديـة في وجـود 

 الــــدولي يأخــــذون بمــــذهب الثنائيــــة بــــين القــــانونين القــــانون الــــدولي

أمــا أصــحاب النظــرة الحديثــة . والــداخلي والانفصــال التــام بينهمــا

المبنية على المفهوم الموضوعي للقانون، فيميلون إلى الأخذ بمذهب 

  .وحدة القانونين والاشتقاق فيما بينهما

  :وعلى هذا الأساس؛ فإن دراستنا ستتعرض إلى

يه مبادئ وأسس المذهب الثنائي والانتقادات الموجهة إل

ـــــى نفـــــس الـــــنهج المـــــذهب الوحـــــدوي، ثم  بحـــــثفي الم الأول، وعل

نحـاول الوصــول لمــا يجـري عليــه العمــل الـدولي المعاصــر، وتحديــدا لمــا 

  .مبحث ثانهو معمول به في الجزائر في 

  

  " Le Dualisme" مذهب ازدواجية القانون : الأول بحثالم

إن مذهب ازدواجية أو ثنائية القانون يقوم علـى أسـاس 

ــــدول، اعت ــــدولي قــــانون تنســــيق لا يقــــوم إلا رضــــا ال بــــار القــــانون ال

حسـب أصـحاب هـذا  -فالقانون الدولي والقانون الداخلي يعـدان

نظامـــــان قانونيـــــان منفصـــــلان ومســـــتقلان تمامـــــا عـــــن  –المـــــذهب 

  .بعضهما البعض

ويتـــزعم هــــذا المــــذهب الألمـــاني تريبيــــل والفقيــــه الإيطــــالي 

انونين ينظمان علاقات اجتماعية أنزيلوتي، وهما يذهبان إلى أن الق

  .مختلفة

؛ الأســـانيد والنتـــائج المترتبـــة المبحـــثنـــاول هـــذا يتوعليـــه 

الأول منـــه، ثم الانتقـــادات  المطلـــبعلـــى الأخـــذ ـــذا المـــذهب في 

  .ثان مطلبالموجهة له في 

الأســــــانيد والنتــــــائج عــــــن الأخــــــذ : الأول المطلــــــب

  .بمذهب ازدواجية القانون

ت، يبـــــــني أنصـــــــار مـــــــذهب ككـــــــل المـــــــذاهب والنظريـــــــا

الازدواجية، آراءهم على جملة من الأدلة والأسانيد، تترتـب عليهـا 

  :نتائج نتناولها فيما يلي

أســـــس وأســـــانيد مـــــذهب ازدواجيـــــة : الفـــــرع الأول 

  .القانون
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دول، قـــد يكـــون التعبـــير عنهـــا في شـــكل  عـــن إرادة مشـــتركة لعـــدة

اتفاقيــات دوليــة، أو ضــمنيا كــأعراف دوليــة، أمــا القــانون الــداخلي 

فهــــو يهــــتم بعلاقــــة اجتمــــاع الأفــــراد ومصــــدره هــــو الإرادة المنفــــردة 

للدولة، ولذلك ليس لأي من القانونين سلطة وضع قواعد الآخر 

  .)01(مختلفةأو تعديلها أو إلغائها، فالنظامان ينبعان من مصادر 

مـــــن حيـــــث الأشــــــخاص المخـــــاطبين بقواعــــــد كـــــل مــــــن  -2

إن القـــانون الـــداخلي هـــو قـــانون الأفـــراد داخـــل نطـــاق  :القـــانونين

إقلـــيم دولـــة معينـــة، فيـــنظم إمـــا علاقـــات الأفـــراد فيمـــا بينهم،وهـــو 

القــانون الخــاص أو علاقــام مــع الدولــة وهــو القــانون العــام لكــن 

  .الدول ذات السيادةالقانون الدولي العام يطبق على 

إن النظــــام القــــانوني :  مــــن حيــــث طبيعــــة النظــــام القــــانوني -3

الــداخلي مبـــني علـــى سلســـلة مـــن الهيئـــات والمؤسســـات العليـــا الـــتي 

تضطلع بمهمة وضع القانون وتطبيقه وتنفيذه وتوقيـع الجـزاء إذا مـا 

تمــت مخالفتــه، أمــا مــا نجــده في النظــام القــانوني الــدولي فهــو يختلــف 

باعتبار أن قواعـده هـي إمـا قواعـد اتفاقيـة أو عرفيـة، فـلا نجـد تماما 

أثرا لمثل تلك المؤسسات لدى القانون الداخلي، بالإضـافة إلى أن 

مبـــدأ طاعـــة القـــانون هـــو الســـائد عنـــد تطبيـــق القـــانون الـــداخلي، 

وبالمقابـــل نجـــد مبـــدأ العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين يحكـــم معظـــم قواعـــد 

  .)02(القانون الدولي

  

  

  .النتائج المترتبة على الأخذ بمذهب الازدواجية: ع الثانيالفر 

إن أهــم مــا يقــوم عليــه مــذهب الازدواجيــة القانونيــة، هــو انفصــال 

واسـتقلال كـل مــن القـانون الــدولي عـن القــانون الـداخلي، وبالتــالي 

استحالة تطبيق محاكم أي من النظـامين لقواعـد تنتمـي إلى النظـام 

وهـــذا  )03( نفـــس دائـــرة الاختصـــاصالآخـــر لأمـــا لا ينتميـــان إلى

  :يترتب عليه عدة نتائج نذكرها فيما يلي

  :استحالة قيام التنازع بين القانونين -1

من المسلم به أن التنازع بين القواعـد القانونيـة لا يكـون 

إلا إذا كانت تلك القواعد تنتمي لنظـام قـانوني واحـد، ولمـا كانـت 

الــداخلي مختلفــة مــن حيــث  قواعــد القــانون الــدولي وقواعــد القــانون

الهدف، ومن حيث العلاقة الاجتماعية التي تنظمها، فـإن هيئـات 

الدولــــة  وعلــــى رأســــها الهيئــــات القضــــائية، ملزمــــة بمراعــــاة أحكــــام 

القانون الداخلي، بغض النظر عن تعارضها أو توافقهـا مـع قواعـد 

  .وأحكام القانون الدولي

ة أن تجعــل وإذا كــان القــانون الــدولي يوجــب علــى الدولــ

مــن قانوــا الــداخلي متوافقــا مــع التزاماــا الدوليــة، فــإن أقصــى مــا 

ينــتج عنــه هــو تحملهــا المســؤولية الدوليــة الــتي يقتصــر جزاؤهــا علــى 

  .مجرد التعويض عن هذا التقصير في الالتزام دوليا

كمــا لايمكــن أن يمتــد أثرهــا إلى إلغــاء القــانون الــداخلي 

لتـأثير علـى قوتـه الملزمـة داخـل النظـام المخالف للقـانون الـدولي أو ا

  .القانوني الداخلي

  :استحالة تطبيق قواعد القانون الدولي مباشرة -2  

إذ لا تســــري قواعــــد القــــانون الدوليــــة بصــــفة إلزاميــــة في 

النظــــام القــــانوني الــــداخلي مباشــــرة، ولكــــن لابــــد مــــن تحويلهــــا إلى 

لوطنيـة لتطبيـق قواعد داخلية وفقا لما يتم النص عليه في الدسـاتير ا

إذن يجب أن يتم تغيير طبيعتها الدولية أصـلا . الاتفاقيات الدولية

إلى قواعد داخلية حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها، مع إمكـان ترتيـب 

المســؤولية الدوليــة علــى النحــو الســالف الإشــارة إليــه، فيمتنــع علــى 

إلى  القضاء الدولي تطبيق القواعد القانونية الداخلية إلا إذا تحولت

ــــع القضــــاء الــــداخلي تطبيــــق  قواعــــد قانونيــــة دوليــــة، وبالمقابــــل يمتن

القواعــد القانونيــة الدوليــة إلا إذا تحولــت إلى قواعــد قانونيــة داخليــة 

  .)04(بإتباع الإجراءات القانونية المطلوبة داخل إقليم كل دولة

  :نظام الإحالة -3

إذا كــــان مــــن غــــير الممكــــن تصــــور التنــــازع بــــين القــــانون 

أنـــه  –أنصـــار هـــذا المـــذهب   -لي والقـــانون الـــداخلي، يـــرى الـــدو 

  .بالمقابل يمكن إحالة أحدهما إلى الآخر لاستكمال أحكامه

فنجــد مــثلا في بــاب إحالــة القــانون الــدولي إلى القــانون 

الداخلي، القواعد الدولية الخاصة بمواطني الدولة، أو تلك المتعلقـة 

ــــد صــــفة المــــواطن أو  ــــبي هــــو أمــــر بحقــــوق الأجانــــب، فتحدي الأجن

ـــة . مـــتروك لقـــانون الجنســـية وهـــو قـــانون داخلـــي أمـــا في بـــاب إحال

القواعـد الداخليـة الـتي  دالقانون الداخلي إلى القانون الدولي، فنجـ

تخــــص امتيــــازات وحصــــانة المبعــــوثين الدبلوماســــيين، ونجــــد كــــذلك 

القواعــد الداخليــة المتعلقــة بحالــة الحــرب الــتي يــترك تعريفهــا للقــانون 

  . الدولي
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ـــــاني المطلـــــب ـــــادات الموجهـــــة لمـــــذهب : الث الانتق

  .الازدواجية

على الرغم من كون مذهب الازدواجية نجـح في التوفيـق 

بــــين ســـــيادة الدولـــــة وخضــــوعها للقـــــانون الـــــدولي في ذات الوقـــــت 

باعتبار أن النتيجة الأساسية التي يكرسها مبدأ سـيادة الدولـة هـي 

خالفتهـــا القــانون الـــدولي؛ عــدم قابليــة القاعـــدة الداخليــة للإلغــاء لم

لكنــه ككــل المــذاهب تعــرض للانتقــاد والتقــويم، ــدم الحجــج الــتي 

بني عليها ، ودحـض أسسـه عمليـا ممـا جعـل الفقـه المعاصـر يهجـر 

  :العمل به؛ وهو ما نعرضه فيما يلي

لــــيس صــــحيحا  اخــــتلاف المصــــادر بــــين القــــانونين،  -

عيــة، فمصــدر ذلـك أن قواعــد كـل منهمــا هـي نتــاج الحيـاة الاجتما

القاعـــدة القانونيـــة دوليـــة كانـــت أو داخليـــة هـــو جملـــة مـــن العوامـــل 

الموضوعية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والجغرافيـة الـتي تـدفع 

القاعدة القانونيـة إلى الظهـور، ويبقـى الاخـتلاف في طريقـة التعبـير 

لا غـــير؛ فنجـــد القـــانون الـــدولي قـــانون اتفـــاق الإرادات، والقـــانون 

خلي قــانون الإرادة المنفـردة والقــانون في الحـالتين هــو مـن صــنع الـدا

  .  الدولة دائما

ثم إن الاخــــتلاف في الأشــــخاص المخــــاطبين بقواعــــد   -

  كل من القانونين الدولي والداخلي، حسب زعم 

نصــار الازدواجيــة، زعــم خــاطئ؛ إذ لا وجــود للدولــة دون الأفــراد أ

القانون الـدولي يخاطـب  سواء كانوا حكاما أو محكومين، وإذا كان

الدولة فإنه في حقيقة الأمر يخاطب الأفـراد الـذين يكونـون اتمـع 

الــــداخلي للدولــــة، بالإضــــافة إلى أن القــــانون الــــدولي اليــــوم أصــــبح  

ــــــب لهــــــم حقوقــــــا ويحملهــــــم بعــــــض  ــــــراد مباشــــــرة فيرت يخاطــــــب الأف

  .الالتزامات الدولية

العـــام وبالمقابـــل نجـــد أيضـــا أن قواعـــد القـــانون الـــداخلي 

والخـــاص تخاطبـــان أشخاصـــا مختلفـــة ومـــع ذلـــك نجـــدهما متعايشـــان 

  .دون أن ينادي أحد بانفصالهما

أمـــــا علـــــى المســـــتوى العملـــــي فنجـــــد أنـــــه مـــــن الجلـــــي  -

الضعف المنطقي الذي يقوم عليه مذهب الازدواجية، إذ لا يمكن 

تصور سريان قاعدتين متناقضتين، تنظمان الموضوع ذاته وتكونان 

  .)05(انونا في آن واحدمقبولتان ق

كمـــا نجـــد علـــى الصـــعيد الـــدولي الكثـــير مـــن القواعـــد   -

الدولية التي تطبق مباشرة دون تحويل ودونما الحاجة إلى إدخالها في 

فلـيس صـحيحا . النظام القانوني الداخلي بموجب إجراء انـدماجي

ما يراه أنصار الازدواجيـة مـن انعـدام التـأثير والتـأثر بـين القـانونين، 

ن الواقـــــع عكـــــس ذلـــــك؛ فعمليـــــة الاســـــتقبال ليســـــت عامـــــة ولا لأ

مطلقــة، ولا نجــدها تطبــق إلا علـــى مصــدر واحــد هــو الاتفاقيـــات 

الدوليــة، أمــا بالنســبة لبــاقي المصــادر كــالأعراف الدوليــة الــتي تعتــبر 

جــزءا مــن القــانون الــداخلي دونمــا الحاجــة لتحويلهــا بــإجراء خــاص 

ثم إن مــا توصــل إليــه أنصــار  .يلتبنيهــا في النظــام القــانوني الــداخل

الازدواجيـــة مـــن أن الدولـــة تســـتطيع مخالفـــة قواعـــد القـــانون الـــدولي 

ـــــة وإن تحملـــــت المســـــؤولية الدوليـــــة في  بواســـــطة تشـــــريعاا الداخلي

ذلك، ليس دليلا على الانفصال بين القانونين بقدر ماهو تأكيد 

  .على ضرورة احترام القانون الداخلي للقانون الدولي

عــن البيــان أن الاتفاقيــات الدوليــة، لا تطبــق مــن وغــني 

قبـل المحــاكم الدوليــة إلا إذا كانــت تلــك الاتفاقيــات مشــروعة علــى 

الصــعيد الــدولي، كمــا أن تفســيرها يكــون بوصــفها قاعــدة دوليــة لا 

  . قاعدة داخلية

 Le" مـــذهب وحـــدة القـــانون : الثـــاني المبحـــث

Monisme"  

أنصـــــار علـــــى العكـــــس مـــــن مـــــذهب الازدواجيـــــة، يـــــرى 

ـــا  مـــذهب وحـــدة القـــانون؛ أن القـــانون ســـواء كـــان داخليـــا أو دولي

يشكل وحدة واحدة تتدرج قواعـدها بشـكل دقيـق ومتتـابع، وهـذا 

مـا قـد يقـوم معـه أحيانـا التنـازع بـين تلـك القواعـد، غـير أن مســألة 

التـــدرج تلـــك؛ أوجـــدت تيـــارين اثنـــين تتبـــاين آراؤهمـــا في تحديـــد أي 

؛ أحـــدهما تبـــنى فكـــرة ســـيطرة القـــانون القـــانونين مشـــتق مـــن الآخـــر

الدولي، أما الثاني فأخذ بفكرة اشتقاق القانون الدولي من القانون 

  . الداخلي وتبعا لذلك سمو القانون الداخلي

؛ الأسـس المبحـثوعلى هـذا الأسـاس سـنعرض في هـذا 

ــــادي ــــا أنصــــار وحــــدة القــــانون وسمــــو القــــانون الــــداخلي  ــــتي ين ال

ت لهــا، وبالمقابــل الأســس الــتي تبــنى عليهــا والانتقــادات الــتي تعرضــ

  .فكرة الوحدة مع سمو القانون الدولي وتقييمها
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وحــــــدة القــــــانون وســــــمو القــــــانون : الأول المطلــــــب

  .الداخلي

تــزعم هــذا التيــار الفقهــاء الألمــان أساســا، أمثــال موســر، 

زورن، مـــــاكس وينـــــزل، بالإضـــــافة إلى الفقيـــــه الفرنســـــي ديسنســـــير 

  .فرنانديار

م هذا الاتجاه على أساس أن القانون الـدولي منبثـق ويقو 

عـــن القـــانون الـــداخلي مـــع تفضـــيل القـــانون الـــداخلي، واعتبـــار أن 

القـــانون الـــدولي هـــو القـــانون الخـــارجي للدولـــة لأنـــه يخـــتص بتنظـــيم 

ويســــتند أنصــــار هــــذا الــــرأي علــــى . علاقاــــا مــــع الــــدول الأخــــرى

  :مقومين أساسين هما

وق ســلطة الدولـة، وهــذا مــا عـدم وجــود ســلطة عليـا فــ*  

يمنحهــا الحريــة الكاملــة في تحديــد التزاماــا الدوليــة، وهــذا يعــني أن 

وأن . القــانون دوليــا كــان أو داخليــا يســتند دائمــا إلى إرادة الدولــة

الدولة إنما تستمد القدرة على إبرام الاتفاقيات الدولية والالتزام ا 

  .من دستورها الداخلي

يتهــــــا تلـــــــك مــــــن خـــــــلال ســـــــند وتســــــتمد الدولـــــــة حر * 

دســـتوري، وهـــو ذو طـــابع داخلـــي يســـمح لهـــا بتحديـــد الســـلطات 

وبالتبعيــــــة . المختصــــــة بــــــإبرام الاتفاقيــــــات الدوليــــــة، باســــــم الدولــــــة

التزاماا في اال الدولي، وبمعـنى آخـر تسـتمد الاتفاقيـات الدوليـة 

ويترتـــــب علـــــى ذلـــــك أن . قوـــــا الإلزاميـــــة مـــــن نصـــــوص الدســـــتور

ن للقــــانون الدســــتوري أي القــــانون الــــداخلي، فــــإذا الصــــدارة تكــــو 

تعارضــــت قاعــــدة دوليــــة مــــع أخــــرى داخليــــة كــــان علــــى القاضــــي 

  .)06(الداخلي تغليب القاعدة الداخلية وإهمال القاعدة الدولية

لكن لو أننا سلمنا باشتقاق القانون الدولي من القانون 

الـدول، الداخلي، فهـذا يعـني أن هنـاك قواعـد وقـوانين دوليـة بعـدد 

وأن للدولة أن تلغي القانون الدولي بإرادا المنفردة، وهذا ما ينفيه 

  .الواقع

كما أن أصحاب هذا التيار ينطلقون من وجود مصدر 

واحــد للقــانون الــدولي هــو الاتفاقيــات الدوليــة، وهــم بــذلك يلغــون 

وجود العرف الدولي باعتباره مصدرا أساسيا للقانون الدولي العام، 

ادئ العامـة الــتي أقرـا الأمــم المتمدنـة، بــل هـم يســتندون وحـتى المبــ

ــــا نجهــــل مصــــير  ــــداخلي؛ وهــــذا مــــا يجعلن مطلقــــا علــــى الدســــتور ال

الالتزامـــات الدوليـــة لـــو أن هـــذا الدســـتور المســـتند إليـــه ألغـــي أو تم 

  .تعديله

وبالمقابــل نجــد العمــل الــدولي مســتقر علــى الإبقــاء علــى 

النظــــر عمــــا قــــد يطــــرأ علـــــى الالتزامــــات الاتفاقيــــة الدوليــــة بغــــض 

ــــدأ اســــتمرارية  ــــير إعمــــالا لمب ــــة مــــن تغي القاعــــدة الدســــتورية الداخلي

الدولـــة، ذلـــك أن التـــزام الدولـــة بمـــا تبرمـــه مـــن اتفاقيـــات دوليـــة مـــع 

غيرهـــــــا مـــــــن أشـــــــخاص القـــــــانون الـــــــدولي لا يســـــــتند إلى القـــــــانون 

الدســتوري الــداخلي، ولكنــه مبــني علــى قاعــدة جوهريــة في القــانون 

ــــدولي  " هــــي قاعــــدة وجــــوب الوفــــاء بالعهــــد أو قدســــية الاتفــــاقال

Pacta suntnservanda."  

إذن نخلص على أن هذا التيار يقودنا حتما إلى رفض   

القـانون الــدولي، لأن الاعــتراف بســمو القـانون الــداخلي مــن شــأنه 

أن يـــؤدي لفوضـــى عارمـــة علـــى الصـــعيد الـــدولي تـــبرر عـــدم إيفـــاء 

  .نادا لأنظمتها القانونية الداخليةالدول التزاماا الدولية است

  .الوحدة وسمو القانون الدولي: الثاني المطلب

على إثر موجـة الانتقـادات الموجهـة لمـذهب الوحـدة مـع 

سمـــو القـــانون الـــداخلي، تبـــنى الفقهـــاء النمســـاويون وعلـــى رأســـهم 

فــــردروس، كينــــز، بوركــــان، وفقهــــاء المدرســــة الاجتماعيــــة الفرنســــية 

رة وحـدة القـانون مــع سمـو القـانون الــدولي جـورج سـال، ديجـي؛ فكــ

واعتبروا أن القانون الدولي ينبثق عنه القانون الداخلي الذي يكون 

  .في مرتبة أدنى منه

ولذلك يرى كلسـن أن القـانون الـدولي العـام هـو أسـاس 

بــاقي القــوانين، لأن الــدول وجــدت في مجتمــع عــرفي أوجــب عليهــا 

احترام الأعراف السابقة، وتكـوين التشـريعات لا يمكـن أن يخـالف 

  .)07(مبادئ هذه الأعراف

ويعتقد أنصار هذا التيار أنـه لـيس ثمـة حاجـة لاسـتقبال 

ام القـانوني الـداخلي أو تحويلهـا إلى قاعـدة القاعدة الدولية في النظـ

داخلية حتى يتم تنفيذها ولكنها تطبق مباشرة في المحاكم الداخلية 

  .بصفتها تلك وبغض النظر عن تعارضها مع القواعد الداخلية

غير أن لكل فقيه من أنصار هذا التيار اعتبار يأخذ به 

أنصــار هــذا فقواعــد القــانون الــدولي حســب ،  )08(في تبنيــه الفكــرة

التيــار؛ هــي الــتي تحــدد الاختصــاص الإقليمــي والشخصــي للدولــة،  

كما أا هي التي تحدد الوحـدة الـتي ينطبـق عليهـا وصـف الدولـة، 

ولــذلك فالدولــة حينمــا تضــع قانوــا الــداخلي فإــا تكــون بصــدد 

  .العام ممارسة أحد اختصاصاا التي خوله لها القانون الدولي
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خــذ بفكــرة وحــدة القــانون وسمــو وعلــى الــرغم مــن أن الأ

القـــانون الـــدولي يســـمح بإعطـــاء ســـلطة للقـــانون الـــدولي، وتوحيـــد 

تطبيــــق القاعــــدة القانونيــــة الدوليــــة في الــــنظم المختلفــــة فــــإن الواقــــع 

يثبــت أنــه لا يمكــن للقــانون الــدولي أن يحــدد اختصاصــات الدولــة 

  .بعد القوانين الداخلية والدولة ذاا زمنياوهو الذي نشأ 

كمـــــا أنـــــه لا يمكـــــن تطبيـــــق الإلغـــــاء التلقـــــائي للقاعـــــدة 

الداخلية المتعارضة مع القاعدة الدولية لأن عمليـة تعـديل القاعـدة 

القانونيـــــة الداخليـــــة أو إلغائهـــــا خاضـــــعة للإجـــــراء الـــــذي أنشـــــئت 

  .)09(به

إضــافة إلى أن دمــج القــانونين وإلغــاء أيــة تفرقــة بينهمــا، 

د الدوليـة المخالفــة للدســتور مـن شــأنه أن يـؤدي إلى تغليــب القواعــ

  .عليه، وهو ما لايمكن العمل به

كمــا أن هــذه النظريــة تتجاهــل كــل مــا هــو موجــود مــن 

فوارق بين قواعد القانون الدولي والقانون الداخلي، غير أن أنصار 

هــذه النظريــة ردوا علــى ذلــك بكــون انتمــاء القــانونين لنظــام واحــد 

بينهمــــا مــــا دامــــت أوجــــه  متكامــــل لا يعــــني إلغــــاء التميــــز الموجــــود

زهمـــا محـــدودة، وكـــان جـــوهر كـــل منهمـــا واحـــد كمـــا هـــو الشـــأن ايتم

ــــذي يتفــــرع إلى قــــانون عــــام وقــــانون  ــــداخلي ال بالنســــبة للقــــانون ال

  .)10(خاص وهما قانونان متميزان

ــــاك شــــبه إجمــــاع مــــن جانــــب الفقــــه  ومــــن المؤكــــد أن هن

القــانون الـدولي علـى تأييــد وتأكيـد مبــدأ سمـو القـانون الــدولي علـى 

الــــداخلي، كمــــا تؤكــــده أحكــــام المحــــاكم الدوليــــة وأحكــــام المحــــاكم 

  .الداخلية في كثير من الدول

  

ـــــث المطلـــــب الاتجـــــاه العملـــــي فـــــي التعامـــــل : الثال

  .الدولي

إن العلاقـــة بـــين القـــانون الـــدولي والقـــانون الـــداخلي، في 

الواقع، هي مسألة خاصة بكل دولة، لذلك نجد أنه مـن الصـعوبة 

أن نجــد تأكيــدا واضــحا للأخــذ بأحــد المــذهبين الســابقين بمــا كــان 

دون الآخــــر، ســـــواء في اـــــال الـــــدولي أو علـــــى مســـــتوى القـــــوانين 

الداخلية للدول، وهذا راجع أساسا لخصوصيات كل قانون بما قد 

يــوحي بالانفصــال بينهمــا، ومــا يقابلــه مــن إقــرار بالصــفة الإلزاميــة 

  .)11(يباالقانون الدولي من جانب كل الدول تقر 

غــير أننــا نجــد اختلافــا بــين الــدول في كيفيــة التعامــل مــع 

القانون الدولي؛ فمنها من يعـترف دسـتورها بسـمو القـانون الـدولي 

علــى القـــانون الـــداخلي، ومنهـــا مـــن يعطيـــه مرتبـــة مســـاوية والقليـــل 

  .يعطيه مرتبة أدنى من القانون الداخلي

ي التنــاقض بــين الوقــع العملــي ومــذهب: الفــرع الأول

  .الازدواجية والوحدة

إن التعامــل الــدولي لا يكــرس أيــا مــن المــذهبين، ويحــاول 

إيجــاد مواقــف وســط بينهمــا، وهــذا راجــع لتنــافي الواقــع مــع الأخــذ 

  .بأحدهما مطلقا

فنجد مذهب الازدواجية المبني على الفصل المطلـق بـين 

النظامين القانونين، ينكر كل أثر للقاعـدة القانونيـة الداخليـة علـى 

الصـــعيد الـــدولي، غـــير أن الواقـــع العملـــي يخـــالف ذلـــك؛ فـــلا تلـــزم 

الدولـــــة فعـــــلا بالاتفاقيـــــة المبرمـــــة بخـــــلاف مـــــا تتطلبـــــه الإجـــــراءات 

الدسـتورية المتبعـة فيهــا، مـادام لـيس هنــاك قاعـدة عامـة واضــحة في 

القــانون الــدولي بــذلك، كمــا نجــد العديــد مــن الدســاتير تــنص علــى 

لية على الصعيد الـدولي، وبالمقابـل عدم نفاذ تلك الاتفاقيات الدو 

  .نجد بعض الاتفاقيات الدولية تنص على إلغاء قانون داخلي

أما بالنسبة لمذهب الوحدة؛ فلا نجـد في القـانون الـدولي 

تفويضا للدول بتحديد الهيئات المختصة بإبرام الاتفاقيات الدوليـة 

م وإجراءاــا، في حــين نجــد عمليــا القــانون الدســتوري يحــدد أحكــا

بالإضـــافة إلى ذلـــك لا نجـــد . وإجـــراءات إبـــرام الاتفاقيـــات الدوليـــة

قاعــدة عامــة في القــانون الــدولي تقضــي بالإلغــاء التلقــائي للقاعــدة 

الداخلية المخالفة له، وكذلك الأمر بالنسـبة للقضـاء الـدولي الـذي 

لا يملك نقض أو إلغاء أحكام وقـرارات القضـاء الـداخلي المتمتعـة 

قضي به، ولذلك تبقى القاعدة القانونية الداخلية بحجية الشيء الم

المخالفـــــة للقـــــانون الـــــدولي ســـــارية المفعـــــول حـــــتى يـــــتم تعـــــديلها أو 

  .إلغاؤها وفقا لما تتطلبه الإجراءات القانونية الداخلية

وبصورة عامة نجد أن صـفتي الديمومـة والإلـزام في النظـام 

إلا حـديثا مـع  القضائي الداخلي لم يتم إدخالهما في نظيره الـدولي

بالإضـافة إلى التفـاوت الكبـير في الأهميـة . العديد من الاستثناءات

غـــير أن هـــذا  .بـــين الأشـــخاص الـــذين يهـــتم ـــم كـــل مـــن قـــانونين

التناقض والاختلاف بين دائرتي التطبيق العملي للقـانونين لا يعـني 

أن يصــل إلى حــد الانفصــال التــام والمطلــق بينهمــا، إذ نجــد بينهمــا 

فتحــــاول ، يلتقيـــان عنـــدها ومواضـــيع يشـــتركان في تنظيمهـــانقاطـــا 
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الدول بصورة عامـة، التوفيـق بـين قانوـا الـداخلي والقـانون الـدولي 

الــذي لا تنكــر وجـــوده بــل وتــنص عليـــه في دســاتيرها، وذلــك إمـــا 

بإصدار تشريعات خاصـة أو أـا تعمـد إلى إدمـاج القـانون الـدولي 

  .في تشريعاا الداخلية

ضــــاء الــــداخلي لا يعــــارض تطبيــــق القواعــــد كمــــا أن الق

القانونيــة الدوليــة مــتى كانــت لا تتعــارض مــع قوانينــه الداخليــة، أمــا 

القضاء الدولي فهو يسعى دائما لتكريس سمو القانون الدولي على 

القانون الداخلي بتشجيع الدول على إجراء التعـديلات التشـريعية 

أن الدولـة كانـت ولا ناهيـك عـن . الضرورية للتوفيـق بـين القـانونين

تــــزال دائمــــا المســــئولة عــــن كــــل إخــــلال بالتزاماــــا الدوليــــة نتيجــــة 

التعــارض بــين قوانينهــا الداخليــة وقواعــد القــانون الــدولي، فــلا يجــوز 

 –حسب العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي  –للدولة 

لي أن تــتملص عــن تنفيــذ التزاماــا الدوليــة بحجــة أن قانوــا الــداخ

أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة ذات المبــدأ قــد و ، لا يســمح بــذلك

، وكـــــذلك لم تقبـــــل محكمـــــة نـــــورمبرغ  )12(في العديـــــد مـــــن قراراـــــا

الدوليـــة الـــدفوع الـــتي أبـــداها المتهمـــون بارتكـــاب جـــرائم الحـــرب و 

الإبادة والتي ذهبوا فيهـا إلى أن أفعـالهم المرتكبـة لا تخـاف قـوانينهم 

لتحكيم الدولي سار على نفس الخطى، مقرا كما أن ا". الداخلية

  .هو الآخر بذات المبدأ

وبصـــورة عامـــة نجـــد أن القاضـــي الـــدولي يكتفـــي بـــإعلاء 

أيـا كانـت درجتهـا  القانون الدولي علـى القاعـدة القانونيـة الداخليـة

على الصعيد الدولي، ولكنـه لا يسـتطيع تقـدير صـحتها في النظـام 

أن يكـــون قضـــاء تعـــويض لا  فالقضـــاء الـــدولي لا يعـــدو. الـــداخلي

قضاء إلغاء، وتبقى القاعدة القانونية الداخلية محافظة علـى آثارهـا 

في النظـــام الــــداخلي دون أن يمكـــن الاحتجــــاج ـــا علــــى الصــــعيد 

  .الدولي

مواقــف بعــض الــدول فــي التعامــل مــع : الفــرع الثــاني

  .القانون الدولي

إذا كانــت معظــم الــدول تقــر مــن حيــث المبــدأ، بالصــفة 

لزامية للقانون الدولي وهي كثيرا ما عـبرت عـن ذلـك مـن خـلال الإ

تصرفاا وعلاقاا الدولية، فإنه من النادر أن تذهب تلك الدول 

إلى حـــــد الاعـــــتراف الصـــــريح بســـــمو القـــــانون الـــــدولي علـــــى كافـــــة 

قوانينها الداخلية، وإن كان العديد منها يقر بسمو القانون الدولي 

 كـــن يضـــعه في مرتبـــة أدنى مـــن الدســـتورعلـــى القـــوانين العاديـــة، ول

  :وسنرى ذلك من خلال مايلي

  :القانون الدولي يسمو على الدستور -1

إن الــدول الـــتي وضـــعت القــانون الـــدولي في مرتبـــة أسمـــى 

مــــــن الدســــــتور نــــــادرة جــــــدا إن لم نقــــــل أــــــا تنعــــــدم ، فالدســــــتور 

يجعل من القـانون  1963المعدل في  1922الهولندي مثلا لعام 

أسمى منه، إذ يمكن للاتفاقية الدولية التي تبرمها هولنـدا أن  الدولي

تخــالف الدســتور، كمــا يمتنــع علــى المحــاكم الهولنديــة أن تعلــن عــدم 

دســتورية الاتفاقيــة الــتي تســمو علــى التشــريعات الداخليــة اللاحقــة 

مـن الدســتور الهولنـدي تعتــبر  63لهـا والسـابقة عليهــا، لكـن المــادة 

  .محدودا فهي تربطه بضرورات الحياة الدوليةسمو القانون الدولي 

  

  :القانون الدولي يتمتع بقوة القانون الداخلي -2

وهذه الحالة؛ تعني أن يمـر القـانون الـدولي بـنفس مراحـل 

القـــــانون الـــــداخلي، وأن القـــــانون الســـــابق يفســـــح اـــــال للقـــــانون 

وفي ذلــك نجــد أن القــانون الــدولي . اللاحــق دوليــا كــان أو داخليــا

رفي في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر جزءا من قانون البلاد، الع

مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن سمــو القــانون الــدولي العــرفي اللاحــق 

علـــى القـــانون الفـــدرالي الســـابق، غـــير أن الاتفاقيـــات الدوليـــة الـــتي 

، تبرمهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تعتـــبر بمثابـــة القـــانون الأعلـــى

 تأخذ بـذات الاتجـاه؛ الدسـتور المصـري الصـادر ومن الدساتير التي

رئـــيس :" منـــه والـــتي تـــنص علـــى أن 151في المـــادة  1971ســـنة 

الجمهوريـــة يـــبرم المعاهــــدات ويبلغهـــا مجلـــس الشــــعب مشـــفوعة بمــــا 

يناسب من البيان، وتكون لهـا قـوة القـانون بعـد إبرامهـا والتصـديق 

  ...".عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة

ــــــان -3 ــــــن القــــــانون الق ــــــى مرتبــــــة م ون الــــــدولي أدن

  :الداخلي

ونجـد تطبيقــا لهــذا في بريطانيـا، إذ يقــع القــانون الــدولي   

واقعيـــا في مرتبـــة أدنى مـــن القـــانون الـــداخلي، بـــالرغم مـــن المســـاواة 

فــإذا كــان القــانون الــدولي يعــد جــزءا مــن قــانون . الشــكلية بينهمــا

بالقواعـــد الدوليـــة الـــبلاد، فإنـــه مـــن الثابـــت أن ذلـــك لا يتعلـــق إلا 

العرفيــة، فالبرلمــان البريطــاني بإمكانــه أن يســن قانونــا يخــالف قواعــد 

قانونية دولية سابقة، كما أنه لا قيمة للاتفاقيات الدولية مالم يتم 

اســـــتقبالها عـــــن طريـــــق تشـــــريع برلمـــــاني، خاصـــــة إذا تعلقـــــت تلـــــك 
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الاتفاقيــــات بحقــــوق وحريــــات الرعايــــا البريطــــانيين، وهــــذا يعــــني أن 

  .لقانون الصادر لاحقا للاتفاقية الدولية له الأولوية عليهاا

  

  

القانون الدولي يحتل مرتبة وسطا بـين الدسـتور  -4

  :والقانون الداخلي

  

معنى ذلك أن تكون الاتفاقيات الدولية تحظى بالأولوية 

على القواعد القانونية الداخلية، على أن يكـون الدسـتور في مرتبـة 

مــــن الدســــتور الفرنســــي  55د المــــادة ومــــن ذلــــك نجــــ .أسمــــى منهــــا

الـــــتي تعتـــــبر الاتفاقيـــــات الدوليـــــة الـــــتي تمـــــت المصـــــادقة أو  1958

الموافقــة عليهــا والمنشــورة طبقــا للإجــراءات القانونيــة الجــاري العمــل 

ـــا، لهـــا ســـلطة أعلـــى مـــن ســـلطة القـــوانين الداخليـــة ولكـــن شـــرط 

ات مــن ذ 54أمــا المــادة ، تنفيــذها مــن قبــل الطــرف الآخــر كــذلك

الدســـتور، فتمنـــع المصـــادقة أو الموافقـــة علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة الـــتي 

أعلن الس الدستوري مخالفتها للدستور، وهذا ما يجعل الاتفاقية 

  . الدولية تقع في منزلة أدنى من الدستور

تبنى المشرع الجزائري نظرية وحـدة القـانون مـع سمـو  كما

علــه في مرتبــة أدنى مــن جو القــانون الــدولي علــى القــانون الــداخلي، 

مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة  132الدســـــتور بنصـــــه في المـــــادة 

ــــــــيس :" علــــــــى أن 1996 ــــــــتي يصــــــــادق عليهــــــــا رئ المعاهــــــــدات ال

الجمهوريـــة حســـب الشـــروط المنصـــوص عليهـــا في الدســـتور تســـمو 

فالاتفاقيــة بعــد المصــادقة عليهــا تكــون لهــا الأولويــة " علــى القــانون

ا تبقى أدنى من الدستور أي خاضعة على القانون الداخلي، لكنه

   .)13(له

  

  

  

  

  :الخاتمة

وبعد عرضنا للخطوط العريضـة للنظريـات الـتي تناولـت  

العلاقــة بــين القــانونين الــدولي والــداخلي والقيمــة العلميــة لهــا، وكــذا 

مــا يجــري عليــه العمــل الــدولي بشــأما، نجــد أن كليهمــا يشــترك في 

ة الأرضية، وهذا الاشتراك كثـيرا تنظيم الحياة الاجتماعية على الكر 

ما يفتح اال للتداخل والتعارض بينهما، ومن أجل إيجاد مكانـة 

القـــانون الـــدولي في النظـــام القـــانوني الـــداخلي وجـــدنا أن الدســـتور 

  .كل دولة كان هو همزة الوصل بينهما الداخلي في

وإن كانت غالبية دساتير العالم تميل نحـو الأخـذ بوحـدة 

سمــو القــانون الــدولي وتفضــيله علــى القــانون الــداخلي  القــانون مــع

لعـــدة اعتبـــارات؛ لعـــل أهمهـــا أن في ذلـــك تأكيـــدا علـــى التأســـيس 

  .للقانون الدولي، وضرورة  الالتزام باحترام قواعده

علـى العلاقــة القائمــة  ه الدراســةهــذ خاتمـةفإننـا نؤكــد في 

لــذي بــين القــانون الــدولي والقــانون الــداخلي مــن خــلال التكامــل ا

نلمسه يربط بينهمـا عمليـا؛ فكثـيرا مـا اعتمـد القضـاء الـدولي علـى 

  .أحكام القانون الداخلي والعكس كذلك

كمـــا أننــــا وجـــدنا اشــــتراك معظـــم الأنظمــــة القانونيــــة في 

الدول المختلفة في الاعـتراف بسـمو القـانون الـدولي الاتفـاقي علـى 

رق الموافقــة القواعــد القانونيــة الداخليــة، وهــذا مــا أدى إلى تطــور طــ

  .على قواعد القانون الدولي عن طريق الممارسة الدولية

هذه النتيجة تقودنا إلى حتمية الاعتراف بسمو القواعد 

علـــــى القواعـــــد القانونيـــــة  -تحديـــــدا  -القانونيـــــة الدوليـــــة الاتفاقيـــــة

عملية نفاذ الاتفاقيـات الدوليـة في  أمامسنكون  وبذلك. الداخلية

تطبيق الاتفاقيات  والذي يطرح إشكاليةي، النظام القانوني الداخل

الدوليــــة أمــــام القاضــــي الــــداخلي، وعلــــى وجــــه التحديــــد القاضــــي 

  .بالبحث في دراسات لاحقةالجزائي الجزائري وهو ما سنتناوله 
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